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 الحماية الدستورية لحماية حقوق الاقليات في العراق 
" Constitutional Protection of Minority Rights in Iraq  " 

 م.م رندة حسن غالب الباحث الأول : 
 م.م هبة علي كريمالباحث الثاني : 

 جامعه أوروك كليه القانون  
 الملخص  

عد حماية حقو  الإنسان إحد  الركائي الأساسية التي تقوم عليها الدولة الدستورية الحديثة إذ لم يعد دور الدساتير يقتصر على 
ُ
ت

الأفراد دون   الحقو  والحريات الأساسية لجميع  امتد لوشمل كفالة  بل  العامة وتحديد اختصاصا ها فحسب  تنظيم السلطات 

حقو  الأقليات بوصفها جيءًا مهمًا من منظومة حقو  الإنسان نظرًا لما تتعرض له هذه الفئات   تمييز ومن بين هذه الحقو  تبرز 

في كثير من الأحيان من تحديات تتعلق بالحفا  على هويتها الثقافية والدينية والقومية داخل المجتمع. ويكتسب موضوع الحماية 

م بالتعددية القومية والدينية، ومن بينها العرا  الذي يُعد مجتمعًا  الدستورية لحقو  الأقليات أهمية خاصة في الدول التي تتس 

 2005متنوعًا يضم العديد من القوميات والأديان والمذاهبوقد س ى المشرلع الدستوري العرادي في دستور جمهورية العرا  لسنة  

ة حقو  جميع المكونات المجتمعية من خلال  إلى إرساء مجموعة من المبادئ الدستورية التي تقكد احترام هذا التنوع وتكفل حماي

النص على مبدأ المساواة وعدم التمييز والاعتراف بالتعددية القومية والدينية والثقافية إلا أن الحماية الدستورية لحقو  الأقليات 

ئية والمقسسية التي  لا تتحقق بمجرد النص عليها في الدستور بل تتطلب وجود منظومة متكاملة من الضمانات التشريعية والقضا

تكفل تطبيق هذه الحقو  في الواقع العملي كما أن فعالية هذه الحماية تتأثر بالظروف السياسية والأمنية والاجتماعية التي تمر  

 بها الدولة. 

ومن هنا تأتي أهمية دراسة الحماية الدستورية لحقو  الأقليات في العرا  من خلال تحليل الأساس الدستوري لهذه الحماية وبيان  

 إلى اقتراح آليات  
ً
 عن تقييم واقع تطبيقها في الحياة العملية والتحديات التي تواجهها، وصولا

ً
الضمانات التي أقرها الدستور فضلا

 مكن أن تسهم في تعييي هذه الحماية وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية في المجتمع العرادي.قانونية ومقسسية ي

 الكلما: المفتاحية: 

 التعددية الثقافية.   –عدم التمييز    –المساواة    –  2005الدستور العرادي    –حقو  الإنسان    –حقو  الأقليات    – الحماية الدستورية  

Constitutional Protection of Minority Rights in Iraq         
Abstract 

The protection of human rights is considered one of the fundamental pillars upon which the modern constitutional 

state is built. Constitutions are no longer limited to organizing public authorities and defining their powers rather 

their role has expanded to include guaranteeing fundamental rights and freedoms for all individuals without 

discrimination. Among these rights minority rights stand out as an important part of the human rights system given 

the challenges that these groups often face in preserving their cultural religious and ethnic identity within society. 

The issue of constitutional protection of minority rights gains particular importance in countries characterized by 

ethnic and religious diversity including Iraq which is considered a diverse society comprising many ethnicities 

religions and sects The Iraqi constitutional legislator through the Constitution of the Republic of Iraq of 2005 

sought to establish a set of constitutional principles that emphasize respect for this diversity and guarantee the 

protection of the rights of all societal components. This is achieved through provisions that affirm the principles of 
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equality and non-discrimination and recognize ethnic religious and cultural plurali  However, the constitutional 

protection of minority rights cannot be achieved merely by stipulating them in the constitution. Rather, it requires 

a comprehensive system of legislative, judicial, and institutional guarantees that ensure the effective 

implementation of these rights in practice. The effectiveness of such protection is also influenced by the political, 

security, and social conditions experienced by the stat Therefore, the importance of studying the constitutional 

protection of minority rights in Iraq lies in analyzing the constitutional foundations of this protection and clarifying 

the guarantees provided by the constitution. It also involves evaluating the reality of their implementation in 

practice and the challenges they face, with the aim of proposing legal and institutional mechanisms that can 

contribute to strengthening this protection and consolidating the principle of equal citizenship in Iraqi 

society                             

Keywords:Constitutional Protection – Minority Rights – Human Rights – Iraqi Constitution 2005 – Equality – 

Non-Discrimination – Cultural Pluralism . 

 أهمية الب ث 

 تنبع أهمية هذا البحث من مجموعة من الاعتبارات القانونية والدستورية، ومن أبرزها:

 .2005الدستوري لحماية حقو  الأقليات في العرا  في ظل دستور جمهورية العرا  لسنة تسلي  الضوء على الأساس 

 بيان مد  انيجام النصو  الدستورية العراقية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقو  الأقليات.

 تحليل الضمانات الدستورية والسياسية والقضائية التي تكفل حماية حقو  الأقليات داخل النظام الدستوري العرادي. 

 إبراز التحديات العملية التي تواجه تطبيق الحماية الدستورية لحقو  الأقليات في الواقع العرادي.

 تقديم مقترحات قانونية ومقسسية من شأ ها تعييي حماية حقو  الأقليات وترسيخ مبدأ التعددية والمواطنة المتساوية.

 أهدا  الب ث 

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والقانونية، من أهمها: 

 بيان مفهوم الأقليات في الفقه الدستوري والقانون الدولي.

 تحليل الأساس الدستوري الذي اعتمد عليه الدستور العرادي في حماية حقو  الأقليات. 

 دراسة الضمانات الدستورية والسياسية والقضائية المقررة لحماية حقو  الأقليات في العرا . 

 اقتراح آليات تشريعية ومقسسية لتعييي حماية حقو  الأقليات في العرا .

 إةكالية الب ث 

 تتمثل إشكالية البحث في التسادل الرئو  اةتي:

توفير حماية دستورية فعالة لحقو  الأقليات ويتفرع عن هذه الإشكالية    2005إلى أي مد  استطاع دستور جمهورية العرا  لسنة  

 عدد من التسادلات الفرعية، من أبرزها: 

 ما هو الأساس الدستوري الذي اعتمد عليه الدستور العرادي في حماية حقو  الأقليات؟ 

 ما اةليات القانونية والمقسسية التي يمكن اعتمادها لتعييي هذه الحماية؟

 فرةية الب ث 

 :يقوم البحث على فرضية مفادها أن
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الإطار الدستوري في العرا  يوفر أساسًا قانونيًا متقدمًا لحماية حقو  الأقليات إلا أن ضعف التفعيل التشري ي والمقسس ي إلى  

قانونية  إصلاحات  يستدعي  مما  العملي  والتطبيق  الدستوري  النص  بين  فجوة  إلى  أد   والأمنية  السياسية  التحديات  جانب 

 .ومقسسية لتعييي فعالية هذه الحماية

 منهجية الب ث 

 المنا  التحليلي: من خلال تحليل النصو  الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية حقو  الأقليات في العرا . 

 المنا  الوصفي: لوصف واقع الحماية الدستورية ل قليات وبيان الضمانات التي أقرها الدستور العرادي.

 

 المب ث الأول 

 الأساو الدستور. لحماية حقوق الأقليا: في العراق 

يُعد الدستور المصدر الأعلى للقواعد القانونية في الدولة وهو الذي يحدد طبيعة النظام السيا  ي، ويبين الحقو  والحريات العامة 

ويضع الإطار القانوني لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة والأفراد. ومن هذا المنطلق فإن أي حماية قانونية لحقو  الأقليات لا  

الة ما لم تستند إلى أساس دستوري صريح وواضث .ويكتسب موضوع الحماية الدستورية ل قليات في العرا   يمكن أن تكون فعل 

تاريخية   في مراحل  العرا   . فقد عان   القومي والدي ي والمذهبي  بالتعدد  الذي يتسم  العرادي  المجتمع  أهمية خاصة نظرًا لطبيعة 

الذي جعل من مسألة الاعتراف بالتعددية وضمان حقو  المكونات المختلفة    مختلفة من توترات ذات أبعاد قومية ودينية الأمر

  (3556.) ضرورة دستورية لضمان الاستقرار السيا  ي والاجتماعي 

وعليه سوتم في هذا المبحث تناول الإطار المفاهيمي لحقو  الأقليات ومن ثم تحليل الأس  الدستورية التي أرساها دستور جمهورية  

 لحمايتها.  2005العرا  لسنة 

 

 المطلب الأول 

 الإطار المفاهيمي والدستور. لحقوق الأقليا: 

إن دراسة الحماية الدستورية ل قليات تقتض ي ابتداءً تحديد مفهوم عالأقليةع في الفقه الدستوري والقانون الدولي إذ لا يمكن  

تحديد نطا  الحماية دون تحديد من يشمله هذا المفهوم كما يقتض ي الأمر بيان مد  اعتراف الدستور العرادي بهذه الفئات والأس  

 ظيم حقوقها.التي استند إليها في تن

 الفرع الأول 

 مفهوم الأقليا: في الفقق الدستور. والقانون الدولي 

أساسية يمكن  لم يحظ مفهوم الأقلية بتعريف جامع مانع متفق عليه دوليًا غير أن الفقه الدستوري والقانون الدولي وضعا معايير  

من خلالها تحديد مدلول هذا المفهوم. ويقوم هذا التحديد عادة على عنصرين أساسيين: عنصر عددي وعنصر نوعي يتعلق بالهوية  

 الثقافية أو الدينية أو القومية.

: التعريف الفقري للأقليا: 
ا
 أولا

ير  جانب من الفقه الدستوري أن الأقلية هي عجماعة بشرية تقل عددًا عن بقية سكان الدولة تتميز بخصائص قومية أو لغوية  

 . (3557)  أو دينية خاصة، وتتمسج بالحفا  على هويتها ضمن إطار الدولة التي تنتمي إليهاع

 ويلاحظ من هذا التعريف أنه يقوم على عدة عناصر: 

 

 .  115،   .2022، دار الثقافة،القانون الدولي العامعبد الكريم علوان،  3556-

 . 415،   2004عبد الغ ي بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة،  3557 -
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 عنصر العدد )أن تكون أقل عددًا من الأغلبية(. 

 عنصر التميز )الاختلاف في الدين أو اللغة أو القومية(. 

 عنصر الإرادة الجماعية في الحفا  على الهوية. 

كما يذهب بعل الفقه إلى أن معيار العدد وحده لا يكفي إذ قد تكون جماعة كبيرة عددًا لكنها مهمشة سياسيًا، مما يقتض ي الأخذ  

 . (3558) بالمعيار الوظيفي أو السيا  ي في تحديد الأقلية 

: تعريف الأقليا: في القانون الدولي 
ا
 ثانيا

( من العهد الدولي الخا  بالحقو  المدنية والسياسية لسنة 27لم يرد تعريف صريح ل قليات في ميثا  الأمم المتحدة إلا أن المادة )

 .( 3559) أقرت حق الأقليات في التمتع بثقافتها وممارسة دينها واستخدام لغتها  1966

إعلان حقو  الأهخا  المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية لسنة  كما أكدت الجمعية العامة ل مم المتحدة في  

 على ضرورة حماية وجود وهوية الأقليات داخل الدولة. 1992

 ويتضث من ذلج أن القانون الدولي يركي على حماية الهوية الثقافية والدينية ل قليات، دون المساس بسيادة الدولة. 

 

 الفرع الثاني 

 الأساو الدستور. ل عترا  بالأقليا: في العراق 

بعد تحديد مفهوم الأقلية في الفقه والقانون الدولي يدور التسادل حول موقف المشرلع الدستوري العرادي من هذا المفهوم ومد  

 اعترافه بالتعددية القومية والدينية داخل المجتمع العرادي.

: مبدأ المساواة وعدم التميي 
ا
 أولا

يعد مبدأ المساواة  جر الأساس في حماية الأقليات إذ لا يمكن تصور حماية حقيقية في ظل نظام يجيز التمييز بين المواطنين ، وقد  

 ( على أن: 14في المادة ) 2005نص دستور جمهورية العرا  لسنة 

عالعراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بس ب الجن  أو العر  أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد  

 . (3560) أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعيع 

ويمثل هذا النص ضمانة دستورية عامة تشمل جميع المواطنين بمن فيهم الأقليات ويمنع أي تشريع أو إجراء إداري ينطوي على  

 تمييز غير مبرر. 

: الاعترا  بالتعدحية القومية والدينية 
ا
 ثانيا

أكد الدستور العرادي في ديباجته أن العرا  عبلد متعدد القوميات والأديان والمذاهبع وهو اعتراف صريح بالطبيعة التعددية للدولة 

 (3561.) ( منه على ضمان الحقو  الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لمختلف القوميات 125العراقية ، كما نصت المادة )

 ويُعد هذا النص من أهم النصو  الدستورية المتعلقة بحماية الأقليات لأنه يقر حماية إيجابية، ولو  مجرد منع للتمييز. 

 المطلب الثاني

 الضمانا: الدستورية المقررة لحماية حقوق الأقليا: 

 

 .522،   2011للقانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة  - 3558

 .74،   2012علي يوسف الشكري، الحماية الدولية لحقو  الأقليات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  - 3559

 (. 14، المادة )2005دستور جمهورية العرا  لسنة  - 3560

 (. 125، المادة )2005دستور جمهورية العرا  لسنة  -3561
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الانتها  وتتنوع هذه إن الاعتراف الدستوري بالأقليات لا يكون ذا جدو  ما لم يقترن بضمانات عملية تكفل حماية حقوقها من  

 الضمانات بين ضمانات سياسية تتيح المشاركة في الحكم وضمانات قضائية تكفل الرقابة على دستورية القوانين. 

 الفرع الأول 

 الضمانا: السياسية 

  هدف الضمانات السياسية إلى تمكين الأقليات من المشاركة في إدارة الشأن العام بما يعيز مبدأ الشراكة الوطنية ويمنع التهمو . 

: نتام الكوتا البرلمانية 
ا
 أولا

اعتمد المشرع العرادي نظام الكوتا في قانون الانتخابات لضمان تمثيل بعل الأقليات داخل مجل  النواب ويعد هذا النظام آلية  

غير أن الفقه ير  أن الكوتا تمثل حماية مققتة ويجب أن  (3562)لتعييي التمثيل السيا  ي خاصة في المجتمعات متعددة القوميات  

تترافق مع إصلاحات سياسية أوسع حيث تم تخصيص مقاعد محددة للمكونات مثل المسيحيين والإيييديين والصابئة المندائيين  

ليات وضمان حضورها في ويُعد هذا النظام أحد أبرز التطبيقات العملية لمبدأ المشاركة السياسية إذ يهدف إلى منع  همو  الأق

 . (3563) عملية صنع القرار بما ينيجم مع مبدأ المساواة السياسية الذي أقره الدستور لضمان اندماا الأقليات بصورة حقيقية 

: تكافؤ الفرص في الوحائف العامة 
ا
 ثانيا

لتولي ( من الدستور على أن تكافق الفر  حق مكفول لجميع العراقيين وهو ما يفتح المجال أمام أبناء الأقليات  16نصت المادة )

( على ضمان الحقو  الإدارية والثقافية والتعليمية لمختلف  125نص الدستور العرادي في المادة )  و(  3564) المناصب العامة دون تمييز

 عن 
ً
القوميات وقد تجسد ذلج عمليًا في السماح باستخدام اللغات المحلية في بعل المناطق وفتح مدارس خاصة بالأقليات فضلا

لمكونات ويعك  هذا التوجه تطبيقًا لمبدأ التعددية الثقافية في إطار الاعتراف بإدارات محلية تراعي الخصوصيات الثقافية لبعل ا

 (3565.(الدولة الواحدة

 الفرع الثاني 

 الضمانا: القضائية لحماية حقوق الأقليا: في العراق 

عد الضمانات القضائية الركيزة الأساسية في حماية الحقو  والحريات إذ إن النصو  الدستورية مهما بلغت من الدقة والوضوح 
ُ
ت

م ب ليات قضائية فعالة تضمن احترامها وتمنع الاعتداء عليها. وتبرز أهمية القضاء الدستوري بصورة  دعل
ُ
تبق  عديمة الأثر ما لم ت

تعددة القوميات والأديان لما له من دور في منع سنل تشريعات تمييزية، وضمان تطبيق مبدأ المساواة بصورة خاصة في المجتمعات الم

 عملية.

بتكري  مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين، من خلال إنشاء المحكمة   2005ويتميز النظام الدستوري العرادي بعد عام 

لحماية حقو   متكاملة  منظومة قضائية  مما يشكل  المختصة،  المحاكم  أمام  التقا  ي   عن ضمان حق 
ً
العليا، فضلا الاتحادية 

 الأقليات.

: حور المحكمة الات احية العليا في حماية حقوق الأقليا: 
ا
 أولا

بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة    2005( من دستور جمهورية العرا  لسنة  93تختص المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة )

 (3566) النافذة والفصل في النزاعات بين السلطات الاتحادية والأقاليم وتفسير نصو  الدستور.

 

 . 153،   2018سليم حربه، النظام الانتخابي في العرا ، دار السنهوري، بغداد، الطبعة الأولى،  - 3562

 . 101،   2016كامل الييدي، القضاء الدستوري في العرا ، دار الفكر القانوني، بغداد، الطبعة الأولى، - 3563

 (. 16، المادة )2005دستور جمهورية العرا  لسنة  - 3564

 (. 125، المادة )2005دستور جمهورية العرا  لسنة  - 3565

 (. 93، المادة )2005دستور جمهورية العرا  لسنة  - 3566
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 وتتجلى أهمية هذا الاختصا  في حماية حقو  الأقليات من عدة أوجه: 

 الرقابة على دستورية القوانين -1

إذا صدر تشريع يتضمن تمييزًا مباشرًا أو غير مباشر ضد فئة معينة، يحق الطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا. ويُعد ذلج 

 ضمانة أساسية لمنع سنل قوانين تم  بالحقو  الثقافية أو الدينية أو السياسية ل قليات .

المكونات   حساب  على  التشريعية  لسلطتها  البرلمانية  الأغلبية  استغلال  دون  يحول  أمان  صمام  تمثل  الدستورية  فالرقابة 

 (3567)الأخر .

 تفسير النصو  الدستورية المتعلقة بالمساواة  -2

تملج المحكمة سلطة تفسير النصو  الدستورية، ومنها المواد المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز والحقو  الثقافية، مما يسهم في  

 (3568) توضيح نطا  الحماية المقررة ل قليات ويمنع تأويل النصو  بصورة تقييدية.

 الفصل في المنازعات بين المركي والإقليم  -3

بتوزيع   المتعلقة  النزاعات  حل  في  مهمًا  دورًا  تقدي  الاتحادية  المحكمة  فإن  الاتحادية  الدولة  كردستان ضمن  إقليم  لوجود  نظرًا 

 ( 3569) الاختصاصات، وهو أمر له أثر مباشر على الحقو  الإدارية والسياسية ل قليات القومية.

 وبذلج تشكل المحكمة الاتحادية العليا أداة مركيية لضمان احترام مبدأ التعددية الدستورية داخل الدولة. 

: حق التقاضاي والحماية القضائية الفعلية 
ا
 ثانيا

( أن عالتقا  ي حق مصون ومكفول للجميعع19إلى جانب الرقابة الدستورية كفل الدستور العرادي في المادة )
ً
ويُعد   (3570)   /ثالثا

 هذا النص من أهم الضمانات العامة لحماية الحقو  والحريات.

 وتتجلى أهمية هذا الحق بالنسبة ل قليات في عدة جوانب:

 إمكانية الطعن في القرارات الإدارية  -1

مبدأ   ير خ  ما  وهو  الإداري،  القضاء  أمام  فيه  الطعن  له  يحق  تمييز،  على  ينطوي  إداري  لقرار  الأقليات  أفراد  أحد  تعرض  إذا 

 (3571.)المشروعية ويمنع تعسف الإدارة

 الحماية الجنائية من جرائم التمييز والكراهية  -2

يوفر القانون الجنائي الحماية من الأفعال التي تستهدف فئة معينة بس ب دينها أو قوميتها، ويستطيع المتضرر اللجوء إلى القضاء  

 للمطالبة بالحق العام والخا . 

 ضمانات المحاكمة العادلة -3

تكفل النصو  الدستورية مبدأ استقلال القضاء وحياده، وهو ما يضمن نظر دعاو  الأقليات دون تأثيرات سياسية أو اجتماعية.  

 (3572) ويعد استقلال القضاء عنصرًا جوهريًا في توفير حماية فعلية لا شكلية.

 الفرع الثالث 

 الالت اما: الدولية للعراق في مجال حماية الأقليا: 

 

 . 95،   2016كامل الييدي، القضاء الدستوري في العرا ، دار الفكر القانوني، بغداد، الطبعة الأولى،  - 3567

 .531،   2011العامة للقانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية  - 3568

 . 188،   2014علي هادي الموسوي، النظام الاتحادي في العرا ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،  - 3569

(.19، المادة )2005دستور جمهورية العرا  لسنة  - 3570
ً
 /ثالثا

 . 214،   1998عبد الرزا  السنهوري، الوسي  في شرح القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،   -3571

 . 207،   2010حسين جميل، حقو  الإنسان في الدساتير العربية، دار الشقون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية،  - 3572
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عد حماية حقو  الأقليات إحد  القضايا المحورية في القانون الدولي المعاصر لما تمثله من ارتباط وثيق بمبادئ العدالة والمساواة 
ُ
ت

 لقياس مد  التزام الدول بالشرعية الدولية لاسيما في الدول  وحقو  الإنسان وقد أضسى  
ً
 أساسيا

ً
احترام حقو  الأقليات معيارا

متعددة القوميات والأديان كالعرا  الذي يتميز بتنوع ديمغرافي وثقافي ودي ي غ ي ومنذ انضمام العرا  إلى المنظومة الدولية لحقو  

الق القواعد  من  بجملة   
ً
ملتزما أصبح  والدينية  الإنسان  الثقافية  هويتها  وصون  الأقليات  حماية  عليه ضمان  تفرض  التي  انونية 

وتس ى  واللغوية غير أن هذه الالتزامات لا تقتصر على الجانب النظري بل تتطلب ترجمتها إلى سياسات وتشريعات وإجراءات عملية 

 (3573) حماية الأقليات . هذه الدراسة إلى تحليل الالتزامات الدولية المترتبة على العرا  في مجال 

:
ا
 الالت اما: الناةنة عن الاتفاقيا: الدولية لحقوق الإنسان اولا

شكل الإطار القانوني لحماية حقو  الأقليات ومن أبرزها العهد الدولي 
ُ
انضم العرا  إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية التي ت

وقد أسهم إعلان    1965واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام    1966الخا  بالحقو  المدنية والسياسية لعام  

 :في وضع معايير واضحة لحماية الأقليات، حيث نص على مجموعة من الحقو  الأساسية، منها 1992

 الحق في التمتع بالثقافة الخاصة 

 الحق في استخدام اللغة الأم  

 الحق في ممارسة الشعائر الدينية  

 الحق في المشاركة في الحياة العامة  

 احترام مبدأ عدم التمييز على أساس العر  أو الدين أو اللغة 

( على ضرورة التزام العرا   2024–2022وقد أكدت اللجنة المعنية بحقو  الإنسان التابعة ل مم المتحدة في تقاريرها الحديثة )

 (3574).  1948بتعييي حماية الأقليات والإعلان العالمي لحقو  الإنسان

: الت اما: العراق الدولية ولليا: تنفيذها في حماية الأقليا:
ا
 ثانيا

 الالت ام التشرسكي  -أ

ة  يُعد الالتزام التشري ي من أهم مظاهر امتثال الدولة لالتزاما ها الدولية، إذ يفرض منظومتها القانونية الداخلية مع المعايير الدولي 

النصو   ضمن  التمييز  وعدم  المساواة  مبدأ  إدراا  ذلج  ويشمل  الأقليات  بحماية  المتعلقة  تلج  ذلج  في  بما  الإنسان  لحقو  

 عن سن تشريعات خاصة تكفل حماية الهوية الثقافية واللغوية  الدستورية والقانونية  
ً
والاعتراف بالتعددية القومية والدينية فضلا

ن دستور عام    2003ل قليات وفي العرا  قد شهد الإطار الدستوري بعد عام    حيث تضمل
ً
 ملحوظا

ً
 صريحة   2005تطورا

ً
نصوصا

والتعليمية واللغوية ل قليات وهو ما يعك  استجابة للالتزامات الدولية غير  تقكد على حماية التنوع والاعتراف بالحقو  الثقافية  

أن هذا الالتزام لا يقتصر على مجرد النصو  بل يتطلب مراجعة مستمرة للتشريعات الوطنية لضمان توافقها مع المعايير الدولية  

إلى التمييز أو الإقصاء كما يفرض الالتزام التشري ي على العرا  تب ي ما يُعرف باعالتدابير    وسدل الثغرات القانونية التي قد تقدي 

الفعلية التي تعاني منها الأقليات بما يحقق المساواة الموضوعية ولو  الشكلية فق التفاوت     الإيجابيةع التي  هدف إلى معالجة 
(3575) 

 الالت ام التنفيذ.   -ة 

ترجم النصو  القانونية إلى سياسات وإجراءات عملية وقد 
ُ
لا تكتمل فعالية الالتزامات الدولية دون وجود إرادة تنفيذية حقيقية ت

يلتزم العرا  بوضع استراتيجيات وطنية شاملة لحماية الأقليات تتضمن برام  لتعييي التعاي  السلمي ومكافحة التمييز وضمان  

ع ي بحقو  الإنسان مثل المفوضية العليا  المشاركة السياسية الفعا
ُ
لة فان هذا الالتزام يقوم على إنشاء مقسسات وطنية مستقلة ت

 
18- patrick Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, Oxford University Press, 2019, p67 

Malcolm Shaw, International Law, Cambridge University Press, 2021,p56  19-  

20- Will Kymlicka, Multicultural Citizenship (Oxford: Oxford University Press, 2020), 61–75 
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لحقو  الإنسان والتي تقوم بدور مهم في مراقبة الانتهاكات وتلقي الشكاو  وقد يلتزم العرا  بتعييي التعاون مع المنظمات الدولية  

الدولي في مجال حماية الأقليات وقد أكدت  بما في ذلج الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة للاستفادة من الخبرات الفنية والدعم 

عرا  في المحافل الدولية ولا سيما أمام مجل  حقو  الإنسان التزامه بضمان الحقو  السياسية والثقافية المواقف الرسمية لل

 )3576)والإدارية لكافة مكونات المجتمع  

 الالت ام الدولي   -ج

يُعد الالتزام التقريري والرقابي أحد أهم آليات ضمان تنفيذ الالتزامات الدولية حيث تخضع الدولة لرقابة مستمرة من قبل هيئات 

دولية مختصة وفي هذا الإطار يلتزم العرا  بتقديم تقارير دورية إلى اللجان التعاهدية التابعة ل مم المتحدة مثل اللجنة المعنية  

عد من    (UPR) لجنة القضاء على التمييز العنصري كما يخضع العرا  ةلية الاستعراض الدوري الشاملبحقو  الإنسان و 
ُ
التي ت

أبرز آليات مجل  حقو  الإنسان حيث يتم تقييم  جل الدولة في مجال حقو  الإنسان بشكل دوري وتوجيه توصيات  هدف إلى 

ة أداة مهمة للرقابة الدولية ولا يقتصر الالتزام الرقابي على تقديم التقارير  تحسين أوضاع الأقليات وتعييي حمايتها وتمثل هذه اةلي

بل يمتد إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الدولية والتفاعل الإيجابي مع ملاحظات الهيئات الأممية وهو ما يُعيز من مصداقية الدولة  

 .   (3577)على الصعيد الدولي

 

 المب ث الثاني

اقع الحماية الدستورية لحقوق الأقليا: في العراق ولليا: تعزيزها   و

إن الحماية الدستورية لحقو  الأقليات لا تكتمل بمجرد النص عليها في الدستور بل تتحقق من خلال فاعلية تطبيقها في الواقع  

قاس بقوة صياغتها فحسب وإنما بمد  قدر ها على ضمان الحقو  والحريات في الحياة اليومية. وفي 
ُ
العملي فالدساتير المعاصرة لا ت

إقرار دستو  وبعد  العملية  العرا   التجربة  أن  غير  والمذهبية  والدينية  القومية  بالتعددية  الاعتراف رسميًا  تم  العرا   ر جمهورية 

 أظهرت وجود تحديات متعددة حالت دون تحقيق الحماية الدستورية بالصورة المثالية. 

القصورثم تقديم ردية قانونية   بالأقليات وبيان أوجه  المتعلقة  الدستورية  النصو   إلى تحليل واقع تطبيق  المبحث  ويهدف هذا 

 لتعييي هذه الحماية على المستويين التشري ي والمقسس ي . 

 

 المطلب الأول 

 الت ديا: العملية الري توايق الحماية الدستورية لحقوق الأقليا:

رغم وضوح المواد الدستورية التي تقكد مبدأ المساواة وعدم التمييز وضمان الحقو  الثقافية والدينية ل قليات إلا أن التطبيق  

 العملي يكشف عن فجوة بين النص والواقع وهذه الفجوة ترجع إلى عوامل قانونية وأمنية وسياسية واجتماعية متداخلة. 

 الفرع الأول 

 الت ديا: القانونية والمؤسسية

الدستورية فإذا لم تتوافر قوانين تنظيمية واضحة   النصو   البوئة القانونية والمقسساتية الإطار الذي تتحر  من خلاله  عد 
ُ
ت

 ومقسسات فاعلة قادرة على تنفيذ الضمانات، فإن الحماية تبق  شكلية. 

 

 

 

 .210–201(،   2021بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، )، القانون الدولي العاممحمد المجذوب،  - 3576

22- malcolm N. Shaw, International Law, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 72–75. 
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: قصور التشرسعا: المكملة للنصوص الدستورية 
ا
 أولا

( على ضمان الحقو  الإدارية 125( على مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز كما نصت المادة )14نص الدستور العرادي في المادة )

تنفيذ   آليات  تضع  تفصيلية  قوانين  إلى  تحتاا  النصو   هذه  أن  غير  القوميات  لمختلف  والتعليمية  والثقافية  والسياسية 

 .(3578) واضحة

فعلى س يل المثال لم يصدر حتي اةن قانون شامل ينظم حقو  الأقليات بصورة متكاملة يحدد آليات الحماية ويضع إجراءات 

 جيائية لمواجهة التمييز وهذا الفرا) التشري ي يقدي إلى: 

 ضعف إمكانية اللجوء إلى القضاء في حالات التمييز. 

 غياب تعريف قانوني دقيق لمفهوم “الأقلية”.

 عدم وجود آليات رقابية خاصة بحماية الحقو  الثقافية والدينية.

م بتشريعات تنفيذية واضحة   . (3579) وتقكد الدراسات الدستورية أن النص الدستوري العام يفقد قيمته العملية إذا لم يُدعل

: ةعف فاعلية المؤسسا: الرقابية 
ا
 ثانيا

توجد في العرا  مقسسات معنية بحماية الحقو ، منها المفوضية العليا المستقلة لحقو  الإنسان إلا أن فاعليتها تواجه تحديات 

 تتعلق بالاستقلال المالي والإداري ونقص الإمكانات وضعف الثقافة القانونية لد  المواطنين بشأن آليات الشكو . 

كما أن بط  الإجراءات القضائية أحيانًا يقثر في سرعة إنصاف المتضررين من انتهاكات حقو  الأقليات، مما يضعف الثقة بالحماية 

 .(3580)القانونية 

 الفرع الثاني 

 الت ديا: الأمنية والسياسية والايتماعية 

لا يمكن دراسة واقع حماية الأقليات في العرا  بمعيل عن الظروف الأمنية والسياسية التي مر بها البلد خلال العقود الأخيرة والتي  

 كان لها أثر مباشر في وجود الأقليات واستقرارها.

 

: تأثير الن اعا: المسلحة ع ى الويوح الديم رافي للأقليا: 
ا
 أولا

لموجات من العنف خصوصًا خلال فترة الصراع الطائفي ثم خلال سيطرة تنظيم داع    2003تعرضت الأقليات في العرا  بعد  

وقد    حيث تعرضت بعل المكونات ولا سيما الإيييديين والمسيحيين إلى انتهاكات جسيمة شملت القتل والتاجير القسري   2014عام  

إلى انتهاكات جسيمة شملت   التي شهدت نياعات مسلحة  العرا  خاصة في المناطق  الدينية والقومية في  تعرضت بعل المكونات 

التاجير القسري ومصادرة الممتلكات والاعتداءات على دور العبادة وقد أد  ذلج إلى تغيرات ديمغرافية أثرت في التوازن المجتم ي 

طبيعية فالحماية الدستورية تصبح محدودة الفاعلية ى ممارسة حقوقها السياسية والثقافية بصورة  وأضعفت قدرة الأقليات عل

 .( 3581)إذا لم تتوافر بوئة أمنية مستقرة 

: ةعف الاندماج الوطني وتصاعد الخطاة الإقصائي
ا
 ثانيا

 

 (. 125( و)14، المادتان )2005دستور جمهورية العرا  لسنة  - 3578

 . 132،   2016الييدي، القضاء الدستوري في العرا ، دار الفكر القانوني، بغداد، الطبعة الأولى، كامل  - 3579

 . 167،   2012علي يوسف الشكري، الحماية الدولية لحقو  الأقليات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى،   -3580

 . 223،   2010حسين جميل، حقو  الإنسان في الدساتير العربية، دار الشقون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية،  - 3581

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

1368  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

يُعد الخطاب الطائفي أو القومي المتشدد أحد أخطر العوامل التي  هدد حقو  الأقليات لأنه يعيز الانقسام المجتم ي ويقوي مبدأ  

 .(3582) المواطنة المتساوية فعندما يُختزل الانتماء الوط ي في هوية دينية أو قومية معينة فإن ذلج يضعف مفهوم الدولة الجامعة 

على أساس  ومن هنا فإن الحماية الدستورية لا يمكن أن تتحقق بصورة كاملة دون ترسيخ ثقافة المواطنة التي تجعل الحقو  قائمة  

 الانتماء للوطن لا على أساس الانتماء الطائفي. 

 الفرع الثالث 

اقع الأقليا: في العراق   المؤةرا: الإحصائية والبيانية لو

الواقع  تعك   بيانات وإحصائيات  إلى  الاستناد  يكتمل دون  العرا  لا  في  الأقليات  لحقو   الدستورية  الحماية  فاعلية  تقييم  إن 

عن  جم  وتكشف  الواقع  أرض  على  الدستورية  النصو   تطبيق  مد   على  مهمًا  مقشرًا  الأرقام  تمثل  إذ  الفئات  لهذه  العملي 

ترجم إلى واقع عملي وعليه سوتم  التحديات التي تواجه الأقليات اذ لا  
ُ
تكفي النصو  القانونية وحدها لضمان هذه الحقو  ما لم ت

 ، بين النجاحات والإخفاقات .2003تناول عدد من النماذا التي تعك  واقع التطبيق في العرا  بعد عام 

: قضايا التهجير والن وا القسر. 
ا
 اولا

موجات من العنف الطائفي والإرهاب أدت إلى تاجير العديد من الأقليات من مناطقها الأصلية خاصة   2003شهد العرا  بعد عام 

في محافظات نونو  وصلاح الدين ويُعد هذا النموذا من أبرز الإخفاقات في تطبيق الحماية الدستورية حيث  جيت الدولة عن 

وكريمة للنازحين ورغم الجهود الحكومية والدولية لإعادة الاستقرار إلا أن العديد من الأقليات   منع الانتهاكات أو ضمان عودة آمنة

ما زالت تعاني من فقدان الأمن وضعف التعويضات وعدم إعادة الإعمار بشكل كافٍ وفقًا لتقارير المنظمات الدولية مثل الأمم  

ملايين( هخص وكان ل قليات نصوب كبير منه ما   6أكثر من )  2014حداث  المتحدة حيث بله عدد النازحين داخليًا في العرا  بعد أ

زال مئات ةلاف من أبناء الأقليات غير قادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية بس ب الدمار أو ضعف الاستقرار الأم ي نسبة  

كانية.وهذه المقشرات تقكد أن الحق في السكن العائدين من الأقليات إلى مناطقهم الأصلية لا تيال أقل مقارنة ببادي الفئات الس

 (3583) والاستقرار رغم كفالته دستوريًا لم يتحقق بصورة كاملة.

أدت إلى موجات نيوح غير مسبوقة حيث تم تاجير نحو    2014ظهرت الإحصائيات الدولية أن النزاعات المسلحة خاصة بعد عام  

ملايين( هخص في ذروة   6ألف( من الإيييديين خلال اجتياح تنظيم داع  لمناطقهم تجاوز عدد النازحين داخليًا في العرا  )  360)

وتكشف هذه المقشرات عن أن الحق في السكن والاستقرار رغم كفالته الدستورية لا ييال    (3584)الأزمة وكان ل قليات نصوب كبير 

ا مباشرًا    يعاني من ضعف التطبيق
ً
وتعد بيانات النزوح أحد أخطر مظاهر ضعف الحماية الدستورية إذ تمثل الاجرة القسرية انتهاك

 (3585) لحقو  الاستقرار والسكن.

 

 .224حسين جميل، حقو  الإنسان في الدساتير العربية، مصدر سبق ذكره،     -3582

 . 18،   2021، مجلة بحوث الشر  الأوس ، المجلد الثالث، 2003محمد، أحمد هحاذه، طبيعة النظام السيا  ي في العرا  وإشكالية الاستقرار السيا  ي بعد عام  3583

 . 223،  2023حامد محمد علي بلداوي ،عبد الرحمن، أفين خالد ، التاجير القسري الداخلي: دراسة حالة العرا   المركي العربي للنشر والتوزيع،  3584

 ,  25،   2022حسام صبار هادي عالعنف وتاجير الأقليات في العرا ع، المركي العرادي لتوثيق جرائم التطرف،  3585 - 
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 2014(: عدد النازحين داخليًا في العرا  عام 1الشكل )                         

 من إعداد الباحثة بالاعتماد على بيانات

UNHCR (2023) ،IOM (2022) ،Minority Rights Group (2021 

، وهو ما يعك  ضعف 2014( ال جم الكبير لأزمة النزوح الداخلي في العرا ، إذ بله عدد النازحين ذروته في عام  1)يوضث الشكل  

 .قدرة الدولة على حماية المواطنين، لاسيما الأقليات، وضمان حقهم في السكن والاستقرار

افية للأقليا:  : الت يرا: الديم ر
ا
 ثانيا

والتاجير   المسلحة  النزاعات  نتيجة  العرا   في  الأقليات  بعل  أعداد  في  ملحو   انخفاض  إلى  الدولية  التقارير  من  العديد  تشير 

( تتجاوز نسبتهم  إذ لا  السكان  إجمالي  العرا  تشكل نسبة محدودة من  في  الإثنية والدينية  أن الأقليات  %( من  5القسري حيث 

الم  هيمنة  مقابل  في  السكان  الإيييديين  مجموع  مثل  الأقليات  من  واسعًا  طيفًا  العرا   ويضم  والكرد(  )العرب  الكبر   كونات 

والمسيحيين والصابئة المندائيين والشبج والتركمان والكاكائيين وغيرهم ويتمركي معظمهم في شمال العرا  لا سيما في سهل نونو  

 (3586)وإقليم كردستان ومن أبرز هذه المقشرات:

 ألف( في السنوات الأخيرة. 400 – 250إلى ما يقارب ) 2003مليون( قبل عام  1.5انخفاض عدد المسيحيين في العرا  من نحو )

ألف( هخص من مناطقهم،   300، حيث نيح ما يييد عن ) 2014تعرض المجتمع الإيييدي لانخفاض حاد في أعداده بعد أحداث عام  

 خاصة في سنجار. 

 

 .  25،   2021، مركي الرافدين للحوار، المجلد الرابع ،  2003فرزد  علي التميمي، الأزمات السياسية في العرا  بعد  - 3586
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آلاف(   10ألف( إلى أقل من ) 60هجرة نسبة كبيرة من الصابئة المندائيين، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم انخفل من نحو )

 داخل العرا . 

وتعك  هذه الأرقام وجود خلل واضث في البوئة اةمنة التي يفترض أن تكفلها الحماية الدستورية وتعك  هذه النسبة المحدودة 

هشاشة البنية الديمغرافية ل قليات  الأمر الذي يجعلها أكثرعرضة للتأثر بالتحولات السياسية والأمنية ويضع على عاتق الدولة 

حماية دستورية فعالة. كما تشير الدراسات إلى أن هذا التراجع لا يعود فق  إلى الاجرة بل إلى عوامل مركبة  التزامًا مضاعفًا لتوفير  

  (3587) تشمل القتل والاختطاف والتغيير الديمغرافي القسري مما أد  إلى إضعاف الوجود التاريخي لهذه المكونات.

 المطلب الثاني

 لليا: تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الأقليا: في العراق 

إن الاعتراف الدستوري بحقو  الأقليات في دستور جمهورية العرا  يشكل خطوة مهمة في بناء دولة القانون إلا أن فعالية هذه 

وتحويلها إلى ضمانات ملموسة  فالدساتير الحديثة لا تكتفي الحماية تبق  مرهونة بوجود آليات عملية قادرة على تفعيل النصو   

 بالإقرار النظري للحقو ، بل تتطلب بناء منظومة تشريعية وقضائية ومقسسية متكاملة تكفل صيانتها. 

ومن ثم فإن تعييي الحماية الدستورية لحقو  الأقليات في العرا  يقتض ي إصلاحًا تشريعيًا وقضائيًا من جهة وإصلاحًا مقسسيًا  

 وثقافيًا من جهة أخر  بما يسهم في سد الفجوة بين النص الدستوري والتطبيق العملي . 

 الفرع الأول 

 الإص ا التشرسكي والقضائي كضمانة لتفعي  الحماية الدستورية

ترجم المبادئ العامة إلى قواعد قانونية 
ُ
يمثل الإطار التشري ي والقضائي الركيزة الأساسية في ضمان احترام الحقو  الدستورية إذ ت

كفل الحماية عبر رقابة القضاء واستقلاله ومن دون هذا الإطار تبق  النصو  الدستورية مجرد إعلان نوايا. 
ُ
 مليمة وت

: سنّ تشرسع وطني ةام  لحماية حقوق الأقليا: 
ا
 اولا

رغم ما تضمنه الدستور من نصو  تقكد مبدأ المساواة وعدم التمييز وضمان الحقو  الثقافية والإدارية والسياسية إلا أن غياب 

 قانون خا  ومتكامل لحماية الأقليات يمثل  غرة تشريعية واضحة.

 إن إصدار قانون وط ي خا  ينبغي أن يتضمن ما يأتي:

 تعريفًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم عالأقليةع وفق المعايير الدستورية والدولية.

 تجريمًا صريحًا لأفعال التمييز وخطاب الكراهية والتحريل على العنف ضد الأقليات. 

 تنظيم آليات تقديم الشكاو  والتحقيق فيها أمام جهات مختصة. 

 .(3588) كفالة التمثيل العادل في الوظائف العامة والمقسسات المنتخبة 

ويقكد الفقه الدستوري أن التشريع التفصيلي هو الذي يمنح النصو  الدستورية فعاليتها لأن الدستور يضع الإطار العام بونما  

 ¹يتولى القانون العادي بيان وسائل التنفيذ.

كما أن سنل قانون خا  يعيز من الثقة بين الدولة والأقليات ويجسد التزام الدولة بمبدأ المواطنة المتساوية ويحد من الاجتهادات 

 المتباينة في تفسير الحقو  . 

 

 

 

 .  18،    2025لمجلد السابع ،حسين قاسم محمد الياسري، حقو  الأقليات في التشريعات العراقية وتأثيرها في تحقيق السلم الأهلي، مجلة العلوم القانونية والسياسية ا - 3587

 

 . 435،   2004عبد الغ ي بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة،  - 3588
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: تفعي  الرقابة القضائية والدستورية 
ا
 ثانيا

الرقابة على دستورية القوانين من أهم الضمانات المقسسية لحماية الحقو  والحريات فالمحكمة الدستورية أو الاتحادية تمثل  تعد  

الحارس الأمين على مبدأ سمو الدستور وتمارس دورًا رقابيًا يضمن عدم صدور تشريعات تم  حقو  الأقليات أو تنال من مبدأ  

 المساواة.

 يجب ان تقوم على: 

 تعييي استقلال المحكمة الاتحادية العليا.

 توسيع نطا  الطعن الدستوري لوشمل الأفراد بصورة مباشرة. 

 تسريع إجراءات الفصل في القضايا ذات الطابع الحقودي.

مخالف  إن القضاء المستقل يشكل ضمانة جوهرية لأن حماية الحقو  لا تتحقق إلا بوجود جهة قضائية قادرة على إبطال أي نص  

 .(3589)للدستور 

كما أن تطوير القضاء الإداري وتمكينه من مراقبة مشروعية القرارات الإدارية المتعلقة بحقو  الأقليات يسهم في تحقيق حماية  

 فعالة وسريعة. 

 الفرع الثاني 

 الإص ا المؤسساي وتعزيز البعد الثقافي لحماية الأقليا: 

لا تكتمل الحماية الدستورية من خلال التشريع والقضاء وحدهما  بل تتطلب أيضًا وجود مقسسات قوية وفاعلة إلى جانب ترسيخ 

 ثقافة مجتمعية تقوم على احترام التعددية فالحماية الحقيقية تبدأ من الوعي المجتم ي وتنتهي بالتطبيق المقسس ي. 

: تعزيز استق ل وفعالية المؤسسا: الوطنية لحقوق الإنسان 
ا
 أولا

عد المفوضية العليا المستقلة لحقو  الإنسان إحد  الأدوات المقسسية المهمة في رصد انتهاكات الحقو  إلا أن تعييي دورها يتطلب:
ُ
 ت

 توفير استقلال مالي وإداري كامل.

 تمكينها من صلاحيات التحقيق المباشر والإحالة إلى القضاء. 

ع ي بشقون الأقليات
ُ
 .(3590)إنشاء وحدات متخصصة داخلها ت

 كما ينبغي تعييي التعاون بينها وبين منظمات المجتمع المدني بما يضمن مراقبة فعالة لأي انتها  لحقو  الأقليات. 

وتقكد الدراسات القانونية أن المقسسات الوطنية لحقو  الإنسان تمثل حلقة وصل بين النص الدستوري والواقع الاجتماعي إذ  

 تساهم في تحويل المبادئ إلى إجراءات عملية. 

 

: ترسيخ ثقافة المواطنة والتعدحية في المجتمع 
ا
 ثانيا

ثقافة   أو الخطاب الإقصائي ومن ثم فإن ترسيخ  المجتم ي  بوئة يسودها الانقسام  في  أن تن ث  الدستورية لا يمكن  الحماية  إن 

ا أساسيًا لضمان حقو  الأقليات 
ً
 المواطنة المتساوية يعد شرط

 ويتحقق ذلج من خلال: 

 الإنسان والتنوع الثقافي في المناه  الدراسية. إدماا مبادئ حقو  

 توجيه الخطاب الإعلامي نحو تعييي قيم التسامح والتعاي .

 دعم المبادرات المجتمعية التي تعيز الحوار بين المكونات المختلفة. 
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إن الدولة التي تعترف بالتعددية بوصفها قيمة دستورية يجب أن تعمل على تحويلها إلى ثقافة عامة، لأن حماية الأقليات لا تتحقق 

 .(3591) فق  بالقانون بل أيضًا بترسيخ قناعة مجتمعية بأن التنوع عنصر قوة واستقرار 

 الخاتمة 

العرادي لسنة   الدستور  الدراسة أن  إطارًا قانونيًا متقدمًا لحماية حقو  الأقليات من خلال    2005بين من خلال هذه  أر  ي  قد 

وعدم   المساواة  مبادئ  الثقافية  تكري   الحقو   ضمان  على  النص  عن   
ً
فضلا والدينية  القومية  بالتعددية  والاعتراف  التمييز 

إلا أن هذه الحماية، رغم أهميتها النظرية لم تحقق الفاعلية المطلوبة في الواقع العملي نتيجة لعدة عوامل من   والسياسية والإدارية

أبرزها قصور التشريعات المكملة وضعف الأداء المقسس ي وتأثير التحديات الأمنية والسياسية التي شهدها العرا  والتي انعكست  

يمغرافي فإن تعييي الحماية الدستورية لحقو  الأقليات يتطلب تب ي ردية شاملة تقوم على سلبًا على استقرار الأقليات ووجودها الد

 عن ترسيخ ثقافة المواطنة والتعددية بما  تطوير الإطار التشري ي وتعييي استقلال القضاء وتفعيل دور المقسسات الوطني
ً
ة فضلا

وان الحماية الدستورية لحقو  الأقليات في العرا  تمثل أحد المرتكيات الأساسية    يحقق التوازن بين وحدة الدولة واحترام التنوع

  
ً
لبناء دولة القانون والمقسسات لاسيما بعد إقرار دستور جمهورية العرا  الذي أر  ي مبادئ المساواة وعدم التمييز واعترف صراحة

 من
ً

نًا أصيلا مكونات الدولة العراقية فقد تب ي الدستور ناجًا متقدمًا في النص    بالتعددية القومية والدينية والمذهبية بوصفها مكول

نة الجامعة. على ضمان الحقو  الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية ل قليات بما يعك  توجهًا نحو ترسيخ مفهوم المواط 

أو سنل قوانين بل يتطلب مشروعًا وطنيًا  الأقليات لا يقتصر على مجرد تعديل نصو   الدستورية لحقو   الحماية  فإن تعييي 

القانون بوصفه الضامن   التعددية وتفعيل مبدأ سيادة  الدولة ومكونا ها وترسيخ ثقافة  الثقة بين   يقوم على إعادة بناء 
ً

متكاملا

حريات. فحماية الأقليات لوست امتيازًا يُمنح بل هي التزام دستوري وقانوني وأخلادي يترتب على الدولة لضمان  الأسمي للحقو  وال

 وحدة المجتمع واستقراره. 

 الاستنتايا: 

تضمن نصوصًا متقدمة في مجال حماية حقو  الأقليات لا سيما من خلال تكري  مبدأ المساواة وعدم التمييز    2005إن دستور  

 والاعتراف بالتعددية.

 أن الحماية الدستورية لحقو  الأقليات في العرا  ذات طابع نظري متقدم لكنها تعاني من ضعف في التفعيل التشري ي والإجرائي. 

لا يوجد حتي اةن قانون وط ي شامل ينظم حقو  الأقليات بصورة تفصيلية مما أد  إلى فرا) تشري ي انعك  سلبًا على الواقع 

 العملي . 

الاستقلال  تعييي  تتطلب  فعاليتها  أن  إلا  الحقو   لحماية  جوهرية  الدستورية ضمانة  الرقابة  سيما  ولا  القضائية  الرقابة  تمثل 

 والإجراءات السريعة للفصل في النزاعات. 

السيا  ي   حضورها  من  أضعفت  ديمغرافية  تغييرات  إلى  أد   مما  المسلحة  والنزاعات  الأمنية  بالظروف  الأقليات  أوضاع  تأثرت 

 والاجتماعي . 

 إن الحماية القانونية وحدها غير كافية ما لم تترافق مع إصلاح مقسس ي وثقافي يعيز مفهوم المواطنة المتساوية.

 إن تعييي ثقافة التعددية والتعاي  السلمي يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الدستوري وحماية وحدة الدولة. 

 التوصيا:  

الإسراع في سنل قانون وط ي شامل لحماية حقو  الأقليات يتضمن تعريفًا دقيقًا لمفهوم الأقلية وآليات واضحة للحماية وتجريمًا 

 صريحًا للتمييز وخطاب الكراهية.

 

 .189علي يوسف الشكري، الحماية الدولية لحقو  الأقليات، مصدر سابق،   - 3591
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تعييي استقلال المحكمة الاتحادية العليا وتوسيع نطا  الطعن الدستوري بما يتيح ل فراد المتضررين من الأقليات اللجوء المباشر  

 لحماية حقوقهم. 

تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة لحقو  الإنسان بما يضمن استقلالها المالي والإداري، ومنحها صلاحيات أوسع في التحقيق  

 والإحالة إلى القضاء. 

 مراجعة التشريعات النافذة للتأكد من انيجامها مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز. 

 إدماا مفاهيم حقو  الإنسان والتعددية الثقافية في المناه  الدراسية والبرام  الإعلامية لتعييي ثقافة المواطنة. 

 إنشاء آلية وطنية لرصد أوضاع الأقليات ورفع تقارير دورية إلى مجل  النواب والحكومة بشأن مد  الالتزام بالحماية الدستورية. 

دعم برام  إعادة الاستقرار في المناطق التي شهدت نياعات بما يضمن عودة الأقليات إلى مناطقها الأصلية وتعويضها عن الأضرار 

 التي لحقت بها. 

 المصاحر 

 الدساتير

 (.125( و)14، المادتان )2005دستور جمهورية العرا  لسنة 

 (.93، المادة )2005دستور جمهورية العرا  لسنة 

(.19)، المادة 2005دستور جمهورية العرا  لسنة 
ً
 /ثالثا

 (.16، المادة )2005دستور جمهورية العرا  لسنة 

 (.14، المادة )2005دستور جمهورية العرا  لسنة 

 الكتب

 . 2022حسام صبار هادي عالعنف وتاجير الأقليات في العرا ع، المركي العرادي لتوثيق جرائم التطرف، 

 2010حسين جميل، حقو  الإنسان في الدساتير العربية، دار الشقون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية، 

لمجلد السابع حسين قاسم محمد الياسري، حقو  الأقليات في التشريعات العراقية وتأثيرها في تحقيق السلم الأهلي، مجلة العلوم القانونية والسياسية ا

،2025 . 

 .  2023حامد محمد علي بلداوي ،عبد الرحمن، أفين خالد ، التاجير القسري الداخلي: دراسة حالة العرا   المركي العربي للنشر والتوزيع، 

 2018سليم حربه، النظام الانتخابي في العرا ، دار السنهوري، بغداد، الطبعة الأولى، 

 . 1998عبد الرزا  السنهوري، الوسي  في شرح القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .  2004عبد الغ ي بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة، 

 .2014علي هادي الموسوي، النظام الاتحادي في العرا ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 

 .2012علي يوسف الشكري، الحماية الدولية لحقو  الأقليات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 

 .  2021، مركي الرافدين للحوار، المجلد الرابع ، 2003فرزد  علي التميمي، الأزمات السياسية في العرا  بعد 

   2020، دار المسيرة، النظم السياسية المعاصرةقحطان الدوري، 

 .2016الفكر القانوني، بغداد، الطبعة الأولى، كامل الييدي، القضاء الدستوري في العرا ، دار 

 .2011محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الثالثة، 

، مجلة بحوث الشر  الأوس ، المجلد الثالث،   2003أحمد هحاذه محمد، طبيعة النظام السيا  ي في العرا  وإشكالية الاستقرار السيا  ي بعد عام  

2021 . 

 المرايع الاين ية 

malcolm N. Shaw, International Law, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021) . 

patrick Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, Oxford University Press, 2019. 

Malcolm Shaw, International Law, Cambridge University Press, 2021 . 

Will Kymlicka, Multicultural Citizenship (Oxford: Oxford University Press, 2020. 

 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639

